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 غب الطلب مناقصة عمومية

 مُلخّص عن الصفقة

 المؤسسة العامة لادارة مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي  إسم الجهة الشارية

 حلبا -عكار  عنوان الجهة الشارية

 636/2026 رقم وتاريخ التسجيل

 عنوان الصفقة
 . عبدلصالح مستشفى دمناقصة عمومية غب الطلب لتوريد أقمشة كفردين وكتان وتوابعه 

 2026الله الراسي الحكومي لسنة 

 قمشةأ موضوع الصفقة

 على أساس تقديم السعر الأدنى .لاولى مناقصة  عمومية غب الطلب للمرة ا طريقة التلزيم

 لوازم نوع التلزيم

 20/05/2026 1مدة صلاحية العرض

 دولار أمريكي 1000 2ضمان العرض

 20/06/2026  3مدة صلاحية ضمان العرض

 % من قيمة العقد.10 4ضمان حسن التنفيذ

 . ى العرض على من قدم السعر الأدنىيرس الإرساء

 يتم استلام دفاتر الشروط من أمانة السر في المؤسسة أثناء الدوام الرسمي مكان استلام دفتر الشروط

 المؤسسة أمانة سر الإدارة في تقدم العروض لدى  مكان تقديم العروض

 يتم تقييم العروض في مكاتب الادارة في المؤسسة . مكان تقييم العروض

 . 31/12/2026لغاية  مدة التنفيذ

 % من قيمة الطلبية5 الغرامات

 الدولار الأمريكي عملة العقد

 5دفع قيمة العقد
 سب سعرانية حبالدولار الأمريكي أو بالليرة اللبن المواد المطلوبة حسب الحاجةتدفع قيمة 

 منصة صيرفة.

  

 

  

                                         
 من ق.ش.ع 22م.  1
 من ق.ش.ع 34م.  2
 من ق.ش.ع 34م.  3
 من ق.ش.ع 35م.  4
 من ق.ش.ع 37م.  5
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 القسم الأول

 وارساء التلزيم العروض تقديمأحكام خاصة ب

 

 

 موضوعهاوتحديد الصفقة  :1 المادة

عام لشراء الاوفقاً لأحكام قانون  (المؤسسة العامة لادارة مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي)تجُري  -1

فقاته ومر دفتر الشروط هذا وفق أقمشةعمومية غب الطلب لشراء  مناقصةختوم بطريقة الظرف المو

 التي تعُتبر كلها جزأً لا يتجزأ منه.

 قانون الشراء العام تطبق أحكام قانون الشراء العام.أحكام بين أحكام دفتر الشروط هذا وعند التعارض  -2

 العام  لشراءاهيئة  لدىتتم الدعوة الى هذا التلزيم عبر الإعلان على المنصة الالكترونية المركزية  -3

 مرفقات دفتر الشروط -4

  بيان الاسعار والشروط المطلوبة(): 1الملحق رقم  -

 مستند التصريح/التعهد: 2الملحق رقم  -

 مستند تصريح النزاهة:  3 الملحق رقم -

 نموذج ضمان العرض: 4الملحق رقم  -

 جدول الأسعار: 5الملحق رقم  -

 تصريح بمعاينة مواقع العمل: 6 الملحق رقم -

المؤسسة العامة لادارة مستشفى )يمكن الإطلاع على دفتر الشروط هذا والحصول على نسخة منه من  -5

البالغ مليون ليرة  ( بعد دفع البدل المالي المذكورعلى دفتر الشروطالدكتور عبدالله الراسي الحكومي

 .لبنانية.

 .شراء العامهيئة ال لدىعلى المنصة الالكترونية المركزية  دفتر الشروط هذا ينُشر -6

 يطُبق على دفتر الشروط هذا أحكام قانون الشراء العام والأنظمة الأخرى المرعية الإجراء. -7

 

 العارضون المسموح لهم الإشتراك بهذه الصفقة :2 المادة

 . المستلزمات الطبية منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقلالعمل في مجال بيع 

 

 والإرساءطريقة التلزيم  :3 المادة

 .السعرالأدنى لكل صنف ى أساس تقديم بطريقة المناقصة العمومية عليجري التلزيم  .1

 . (ر )الأدنىالسع يسند التلزيم مؤقتاً الى العارض المقبول شكلًا من الناحية الإدارية والفنية والذي قدم .2

 (15)في المادة  بالمئة المذكورة 10إذا تساوت الأسعار بين العارضين بعد إعطاء السلع اللبنانية أفضلية  .3

وا تقديم ا رفضأدناه أعيدت الصفقة بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها، فإذ

حاب قرعة بين أصمتساوية عين الملتزم المؤقت بطريقة ال أسعارهمجديدة أو إذا ظلت  أسعار عروض

 .العروض المتساوية

 

 شروط مشاركة العارضين :4 المادة

ويصرح عنها وفق المستندات المطلوبة في الفقرة )أولًا: يجب أن تتوافر في العارضين الشروط التالية،  -1

 :( من هذه المادة( الوثائق والمستندات الإدارية1الغلاف رقم )
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ن إصلة، ألاا يكون قد ثبَتُتَ مخالفتهم للأخلاق المهنية المنصوص عليها في النصوص ذات ال -أ

 وُجدت؛

 القانونية لإبرام عقد الشراء؛الأهلية  -ب

 الايفاء بالالتزامات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي؛ -ج

 م نهائيةأحكا ألا يكون قد صَدرََت بحقهم أو بحق مديريهم أو مستخدميهم المعنيين بعملية الشراء -د

فاقة بة أو ملذت كاولو غير مبرمة تدُينهم بارتكاب أيا جرم يتعلاق بسلوكهم المهني، أو بتقديم بيانا

تهم ون أهليا  تكبشأن أهلياتهم لإبرام عقد الشراء أو بإفساد مشروع شراء عام أو عملية تلزيم، وألاا 

ع ي وَضقد أسُقِطَت على نحوٍ آخر بمقتضى إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية، وألا يكونوا ف

 الإقصاء عن الاشتراك في الشراء العام؛

 رَت بحقهم أحكام إفلاس؛ألا يكونوا قيد التصفية أو صَدَ  -ه

 مُبرم؛  ن غيرألا يكونوا قد حُكِموا بجرائم اعتياد الربى وتبييض الأموال بموجب حُكم نهائي وإ -و

اء ن أعضمألا يكونوا مشاركين في السلطة التقريرية لسلطة التعاقد وألا يكون لديهم مع أيا  -ز

 السلطة التقريرية مصالح مادية أو تضارب مصالح؛ 

لتي راء واالشروط التي تفَرِضها سلطة التعاقد في دفتر الشروط الخاص بمشروع الشغير ذلك من  -ح

 تتناسب مع الاعمال المطلوبة.

لشركات سبة لافادة من وزارة الاقتصاد تثبت انطباق احكام قانون مقاطعة العدو الاسرائيلي بالن -ط

 (١٩/٤/٢٠٢٣تاريخ  ٣٠٩)نبذة مضافة بالقانون رقم الاجنبية 

 (١٩/٤/٢٠٢٣تاريخ  ٣٠٩مضافة بالقانون رقم )نبذة اصحاب الحق الاقتصادي  التصريح عن -ي

 .تطريسيقدم العرض بصورة واضحة وجلياة جداً من دون أي شطب أو حك أو  -2

خذ يصرح العارض في عرضه أنه اطلع على دفتر الشروط الخاص هذا والمستندات المتممة له وأ -3

اع وع من أنونن أي نسخة عنه؛ وأنه يقبل الشروط المبينة فيه ويتعهد التقياد بها وتنفيذها جميعها من دو

مة بقي ليةالتحفظ أو الاستدراك وأنه يقدم عرضه على هذا الأساس ويلصق علـى التصريح طوابع ما

 .)ليرة لبنانية تغطي المستندات كافـة )صورة التصريح مرفقة بهذا الدفترمليون 

 يرفض كل عرض يشتمل على أي تحفاظ أو استدراك. -4

رعة يااه بالسإلاغه يحداد العارض في عرضه عنواناً واضحًا له ومكاناً لإقامته لكي يتم إبلاغه ما يجب إب -5

 الممكنة.

 

: الغلاف رقم )  الوثائق والمستندات الإدارية (1أولاا

رة طبق أو صو المستندات التالية )أصلية أن يقدميرغب بالإشتراك في هذا التلزيم  ييتوجب على العارض الذ

 التي داتللمستنمن تاريخ جلسة فض العروض وذلك بالنسبة سنة لا يعود تاريخها لأكثر من  ،الأصل عنها(

من  ة أشهرلا يتعدى تاريخه الثلاثباستثناء مستند السجل العدلي الذي يجب أن  تصدر دون تاريخ صلاحية

 تاريخ جلسة فض العروض.

 الشروط العامة الموحدة: -أ

 مةبقيية مالكتاب التعهد )التصريح( وفق النموذج المرفق موقاعاً وممهورًا من العارض مع طوابع  -1

بصلاحية وتأكيد العارض لالتزامه بالسعر  ويتضمن التعهد،)مليون ليرة لبنانية( ل.ل.  1000,000

 .العرض

ض بالتوقيع عن العارض ونموذج توقيعه. -2  إذاعة تجارية يبُيَّن فيها صاحب الحق المفوا

ب التفويض القانوني اذا وقع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حق التوقيع عن العارض بحس -3

 لعدل.االإذاعة التجارية، مصداق لدى الكاتب 

لسة فض اريخ جت"من يمثله قانونًا" لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر من  أوسجل عدلي للمفوض بالتوقيع  -4

 .العروض

 عقد الشراكة مصدق لدى الكاتب العدل في حال توجبه. -5
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ً لها، أو -6 ة عدم شهاد شهادة تسجيل العارض لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان خاضعا

بة على الضري يكن خاضعاً، وفي هذه الحالة يلتزم العارض بسعره وان أصبح مسجلًا فيالتسجيل اذا لم 

 القيمة المضافة خلال فترة التنفيذ.

 مديرية الواردات. –شهادة تسجيل العارض لدى  وزارة المالية  -7

ت براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "شاملة أو صالحة للإشتراك في الصفقا -8

 ن يكونأتفيد بأن العارض سدد جميع اشتراكاته )يجب  ة" صالحة بتاريخ جلسة فض العروض،العمومي

رة وترفض كل إفادة يذُكر عليها عباالوطني للضمان الإجتماعي العارض مسجلًا في الصندوق 

 "مؤسسة غير مسجلة"(.

ي فجيل ة التسإفادة صادرة عن البلدية التي يقع المركز الرئيسي للعارض ضمن نطاقها بحسب شهاد -9

 السجل التجاري، تفيد أنه سدد كامل الرسوم البلدية المتوجبة عليه.

مفوضين ء، الإفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبيان المؤسسين والأعضاء والمساهمين أو الشركا -10

 بالتوقيع، المدير، رأس المال، نشاط العارض والوقوعات الجارية.

 تثُبت ان العارض ليس في حالة إفلاس. المختص المرجعافادة صادرة عن  -11

 المختص تثُبت ان العارض ليس في حالة تصفية قضائية. المرجعافادة صادرة عن  -12

 هذا. الخاص دفتر الشروطمن  (7المادة ) المُحدد بموجبالعرض ضمان  -13

وزارة  الصادر عن 18تصريح من العارض يبيان فيه صاحب/أصحاب الحق الاقتصادي وفقاً للنموذج م -14

 مارسهيالمالية )كل شخص طبيعي يملك او يسيطر فعلياً في المحصلة النهائية على النشاط الذي 

 العارض، بصورة مباشرة او غير مباشرة، سواء كان هذا العارض شخص طبيعي او معنوي(.

 نسخ عن بطاقات التعريف )هوية / جواز سفر( لصاحب )أصحاب( الحق الاقتصادي. -15

ي فهوية / جواز سفر( لكل شخص يمثل العارض )من ينوب عن العارض نسخ عن بطاقات التعريف ) -16

ضد: علاقته مع سلطة التعاق  وكيل قانوني، ممثل الشخص المعنوي أو المفوا

 بالتوقيع عنه...(.

 .موقعاً وفقاً للأصول من قبل العارض )مرفق ربطًا(مستند تصريح النزاهة  -17

ال عدم حفي  ندالبوفق النموذج المرفق )يحُذف هذا  نافي للجهالة مواقع العمل معاينةبتصريح مستند ال -18

 الإنطباق(

ارض بإسم الع (المؤسسة العامة لغدارة مستشفى د. عبد الله الراسي الحكومي) صادر عنإيصال  -19

 علاه. ولى أالمادة الأ بموجب المُحددبدل دفتر الشروط  أن العارض دفعومُعنون بإسم الصفقة، يثُبت 

 

 المؤهلات الفنية/التقنية/المهنية  -1

فقة، موضوع الص الأعمالة تثُبت أن العارض يتعاطى إفادة من غرفة التجارة والصناعة والزراع -1

 .المناقصات الرسميةفي  لتقديمها ةصالحة بتاريخ جلسة التلزيم وصالح

 .ت(سنوا 5)خبرة لا تقل عن  مماثلة من حيث الحجم والنوع شهادة حسن تنفيذ وإنجاز لمشاريع -2

 (1العرض الفني وفقاً للمواصفات المطلوبة في الملحق ) -3

 ..لمرفق.واقع العمل موقعاً من قبل العارض نافياً للجهالة وفقاً للنموذج امتصريحاً بمعاينة  -4

 

 احد الشروط التالية: يرُاعيأن ا العارض أجنبي يتوجب على هذ إشتراك عارضفي حال  -ب

فتر موجب دكون من ضمن إئتلاف يضم شركة لبنانية على الأقل تتوفر فيها الشروط  المطلوبة بي أن -1

 .الخاص بالصفقةالشروط 

 .إجراءات الشراءللمشاركة في الحضور الشخصي للممثل القانوني عن الشركة  -2

 أن يكون لها وكيل أو ممثل في لبنان مكلف توقيع العقد عنها. -3

 

 تقديم ما يلي: إلى الشروط أعلاه، يتوجب على العارض الأجنبي إضافةً 
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ة ر من ستلا يعود تاريخا لأكُث في بلده المختصةلدى المراجع  الشركة أو المؤسسةشهادة تسجيل  -1

 .أشهر من تاريخ جلسة فض العروض

لى عسرائيلي الادو إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية تثُبت انطباق أحكام قانون مقاطعة الع -2

 .لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض العارض

لى أن ع، عارضيوجد فيه الالبلد الذي  قوانين بحسبعلاه ( أالمطلوبة بموجب الفقرة )أولًا  الإفادات -3

 تكون هذه الإفادات مصدقة وفقاً للأصول من المراجع المختصة.

 بيان الأسعار( 2: الغلاف رقم )ثانياا

 (...لدولار الأميركيباوالإجمالي )ويتضمن السعر الافرادي  (1رقم )للملحق وفقاً  الأسعارب ايقُدم العارض بيانً 

 ع تجاهـها. مدوناً بالأرقام والأحرف دون حك أو شطب او تطــريس أو زيــادة كلمات غير موقا 

يمة قة على نوعهـــا، وفي حال خضوع الملتزم للضريبيشمل السعر الضرائب والرسوم والمصاريف مهمـا كان 

قيمة لى العبما فيه الضريبة  (للصفقة) الضريبة المضافة عليه أن يقدم سعره مفصلاً مع السعر الإجمالي

لسعر ايرفض المضافة. في حال الإختلاف بين الأرقام والأحرف يؤخذ بالسعر الإفرادي المُدون بالأحرف، و

 الكاملـة والأرقام معاً. غير المدون بالأحرف

 

 من قانون الشراء العام( 21)المادة  لبات الاستيضاحط :5 المادة

تقديم  تاريخ خلال مهلةٍ تنتهي قبل عشرة أيام من دفتر الشروطيحقا للعارض تقديم طلب استيضاح خطاي حول 

لعروض. اتقديم الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي ل (الجهة الشارية)العروض. على 

الذين  ارضينويرُسَل الإيضاح خطيااً، في الوقت عينه، من دون تحديد هوياة مُصدِر الطلب، إلى جميع الع

دت ارتأت الإدارة حال  من قانون الشراء العام في 21هم الجهة الشارية بملفات التلزيم، وتطبق أحكام المادة زوا

حد من ا اجراء تعديلات على دفتر الشروط لأي سبب كان أو بمبادرة منها أم نتيجة لطلب استضياح مقدم

ضاء، الاقت ، عند(للجهة الشارية)يمُكن ، كما العارضين، وفي كل ما يتعلق بعقد الإجتماعات مع العارضين

 تحديد موعد معيَّن للعارضين المحتملين لمعاينة الموقع.

 

 من قانون الشراء العام( 22)المادة  مدة صلاحية العرض :6 المادة

 . 20/05/2026بتاريخ  يحُدد دفتر الشروط هذا مدة صلاحية العرض .1

فترة لك التيمكن للجهة الشارية أن تطلب من العارضين، قبل انقضاء فترة صلاحية عروضهم، أن يمدادوا  .2

 دون مصادرة ضمان عرضه.لمدة إضافية محدادة. ويمُكن للعارض رفض ذلك الطلب من 

دوا فترة صلاحية ضم .3 انات على العارضين الذين يوافقون على تمديد فترة صلاحية عروضهم أن يمداِ

ارِض ر العالعروض، أو أن يقُدِاموا ضمانات عروض جديدة تغُطاي فترة تمديد صلاحية العروض. ويعُتبَ 

م ضمان عرض ج د ضمان عرضه، أو الذي لم يقداِ صلاحية  فترة ديد، أنه قد رَفَض طلب تمديدالذي لم يمُداِ

 عرضه.

 ضمان يمكن للعارض أن يعُدال عرضه أو أن يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون مصادرة .4

هائي د النعرضه. ويكون التعديل أو سحب العرض ساري المفعول عندما تتسلمه الجهة الشارية قبل الموع

 لتقديم العروض.

ترة هاء فحب أو تعديل عرضه في الفترة ما بين الموعد النهائي لتقديم العروض وانتلا يحق للعارض س .5

 صلاحية العرض.

تاح يلا يجوز للعارض الذي مارس حقاه بسحب العرض أن يتقدام بعرض جديد في التلزيم نفسه. كما  .6

ة واحدة فقط.  للعارض تقديم طلب لتعديل عرضه مرا
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 دون فتحها لأصحابها بعد جلسة فض العروض.في حالة طلب سحب العرض تعاد العروض  .7

 

 من قانون الشراء العام( 34)المادة  العرض ضمان :7 المادة

 . دولار أمريكي 1000بمبلغ يحُدد ضمان العرض لهذه الصفقة  .1

 . 20/06/2026بتاريخ  صلاحية ضمان العرضمدة تحُدَّد  .2

 .يجدد مفعول ضمان العرض تلقائيًا إلى أن يقرر إعادته إلى العارض .3

يهم رسُ علييعُاد ضمان العرض إلى الملتزم عند تقديمه ضمان حسن التنفيذ، وإلى العارضين الذين لم  .4

 التلزيم في مهلة أقصاها بدء نفاذ العقد.

 

 من قانون الشراء العام( 35)المادة  ضمان حسن التنفيذ  :8 المادة

 % من قيمة العقد.10تحدد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة  .1

ً من تاريخ  //15تتجاوز //لا يجب تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال فترة  .2 العقد. وفي  نفاذخمسة عشر يوما

 .التخلُّف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يصُادرَ ضمان العرض حال

 نم د يترتبر ما قدون سابق إنذابيبقى ضمان حسن التنفيذ مجمداً طوال مدة التلزيم، ويحُسم منه مباشرةً و .3

 ضرر يحدثه الملتزم إلى حين إيفائه بكامل الموجبات. ات أو مخالفات أو عطل أوغرام

د بعد تأكا  يالذي يجر الإستلام النهائيواتمام  الإلتزامانتهاء مدة يعاد ضمان حسن التنفيذ الى الملتزم بعد  .4

  وفقاً للأصول. ىجر التلزيمالإدارة من أن 

 

 الشراء العام(من قانون  36)المادة طريقة دفع الضمانات  :9 المادة

ً يدُفع إلى  - ا نقديا تشفى دارة مسالمؤسسة العامة لاصندوق يكون ضمان العرض كما ضمان حسن التنفيذ إما

ادر عن ص، وإما بموجب كتاب ضمان مصرفي غير قابل للرجوع عنه،  الدكتور عبدالله الراسي الحكومي

سسة مؤاليقدم ضمان العرض بإسم يبُياِن أنه قابل للدفع غب الطلب، ومصرف مقبول من مصرف لبنان 

 , مرفق مناقصة مستلزمات طبية. العامة لادارة مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي

من  مُعطى لا يقبل الإستعاضة عن الضمانات بشيك بصرفي أو بمبلغ نقدي يقُدام ضمن العرض أو بإيصال -

 ته.الخزينة عائد لضمان صفقة سابقة حتى لو كان قد تقرر رد قيم

 

 تقديم العروض  :10 المادة

من  أولًا()يوضع العرض ضمن غلافيَن مختومَين يتضمن الأول الوثائق والمستندات المطلوبة في البند  .1

 المادة)ثانيًا( من  كما هو مطلوب في البند( بيان الأسعار 2الغلاف رقم ) أعلاه، ويتضمن الثاني (4)المادة 

 :أعلاه، ويذكر على ظاهر كل غلاف (4)

  رقم ) (الغلاف 

   .اسم العارض وختمه 

  محتوياته 

  موضوع الصفقة 

 جلسة التلزيم. تاريخ 

ضمن غلاف ثالث موحد يتم الحصول عليه ( من هذه المادة 1المنصوص عنهما في الفقرة )يوضع الغلافان  .2

المؤسسة العامة لادارة مستشفى الدكتور عند تقديم العرض مختوم ومعنون باسم  أمانة سر المؤسسةمن 
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ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع الصفقة والتاريخ المحدد لإجرائها  حلبا - عبدالله الراسي الحكومي

ليكون بالأرقام على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة / الساعة، وذلك دون أية عبارة فارقة أو إشارة 

الغلاف مميزة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه، وذلك تحت طائلة رفض العرض، وتكون الكتابة على 

المؤسسة العامة لادارة بواسطة الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون تلصق عليه عند تقديمه إلى  الموحد

 .حلبا - مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي

 ة مستشفىة لادارالمؤسسة العامبواسطة البريد العام أو الخاص المغفل أو باليد مباشرة إلى  ترسل العروض .3

 ميالدكتور عبدالله الراسي الحكو

لى عالمنشور وفق ما ينص عليه الإعلان المتعلق بهذه الصفقة، و لتقديم العروضالموعد النهائي  حدديُ  .4

 المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء العام.

د الجهةُ الشارية العارِض بإيصال يبُيَّن فيه رقمٌ تسلسليٌّ بالإضافة إلى تاري .5 ِ ض بالساعة م العرخ تسَلُّ تزُوا

 والشهر والسنة.واليوم 

يته، وتكفل عدم الاطلاع على محتواه .6 عد فتحه إلا ب تحُافِظ الجهة الشارية على أمن العرض وسلامته وسرا

 وفقاً للأصول.

العارض  وماً إلىاد مختلا يفُتحَ أيُّ عرض تتسلامه الجهة الشارية بعد الموعد النهائي لتقديم العروض، بل يعُ .7

 الذي قدامه.

 يقدام أكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضه.  لا يحقا للعارض أن .8

 

 فتح العروض :11 المادة

تولى حصرًا من قانون الشراء العام حيث ت 100تفَتحَ العروض لجنة التلزيم المنصوص عنها في المادة  .1

قد فور نية تعدراسة ملف التلزيم وفتح وتقييم العروض وبالتالي تحديد العرض الأنسب، وذلك في جلسة عل

 مهلة تقديم العروض.انتهاء 

ى عن مهامه في اللجنة الـمذكورة في حا .2 أيا وضع بل وقع على رئيس اللجنة وعلى كلٍا من أعضائها أن يتنحا

 من أوضاع تضارب الـمصالح أو توقَّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.

ند عالـمالي والفني  للـمساعدة على التقييميمكن للجنة التلزيم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة  .3

دارة ارج الإخالإقتضاء، وذلك بقرار من الـمرجع الصالح لدى الجهة الشارية. يخضع اختيار الخبراء من 

 إلى أحكام قانون الشراء العام.

روا بإسم اللجنة أو أن ي .4 لاتها أو مداوفي  شاركوايلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقرِا

ب يأن يفصحوا عنها علانية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات الـمعنياة. كما  لى عتوجا

 الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يضَُما إلزامياً إلى محضر التلزيم.

ن .5 ِ  ضو مخالفأيا ع في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويدُوا

 أسباب مخالفته.

ضين وفقاً للأصو .6 لمراقب يَحقا ل ل، كمايحقا لجميع العارضين المشاركين في عملية التلزيم أو لممثاليهم المفوا

 المندوب من قبل هيئة الشراء العام حضور جلسة فتح العروض. 

 فتحَ العروض بحسب الآلية التالية:تقوم لجنة التلزيم ب .7

د لكل عارض على حدة  فتح -أ  ، وذلكاسمه ضمن المشاركين في الصفقة وتعلنالغلاف الخارجي الموحا

 .وفق ترتيب الأرقام التسلسلية المُسجلة على الغلافات الخارجية والمسلامة للعارضين

اً قيق فيها تمهيدوفرز المستندات المطلوبة والتدوالفنية، المستندات الإدارية  -( 1الغلاف رقم ) فتح -ب

 عار.الأس لتحديد وإعلان أسماء العارضين المقبولين شكلاً والمؤهلين للاشتراك في بيان مقارنة
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 على حدة للعارضين المقبولين شكلًا كلٌ  بيان الأسعار  -( 2الغلاف رقم ) فتح العرض المالي أو -ج

القيمة  على بةلكل عارض بما فيه الضري السعر الإجماليواجراء العمليات الحسابية اللازمة، وتدوين 

 قت.المؤ المضافة في حال كان العارض خاضعاً لها، تمهيداً لإجراء مقارنة واعلان اسم الملتزم

ً في محضر يوقاعِ عليه رئيس وأعضاء لجنة التلزيم، كما  .8 ل وقائع فتح العروض خطيا ئحة وضع لاتتسُجَّ

لى مثليهم عضين وماء العام، والعاربالحضور يوقاعِ عليها المشاركون من ممثالي الجهة الشارية وهيئة الشر

ً على حضورهم. تدُرَج كل المعلومات والوثائق المتعلاِقة بوقائع ا ي سجلا فلجلسة أن يشكال ذلك إثباتا

 من قانون الشراء العام. 9إجراءات الشراء المنصوص عليه في المادة 

انون قمن  9ة الشراء بحسب المادتدُرَج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات  .9

 الشراء العام.

 

 تقييم العروض: :12 المادة

بيعة طبتقييم العروض ضمن مهلة معقولة تتلاءم مع مهلة صلاحية العروض ومع  لجنة التلزيمتقوم  .1

 قانون من 9ة الشراء، وتضََع محضراً بذلك يدُرَجُ في سِجِلا إجراءات الشراء المنصوص عليه في الماد

 .الشراء العام

دفتر ي لواردة فاجراءات العروض المقبولة، بغية تحديد العرض الفائز وفقاً للمعايير والإ لجنة التلزيمتقُياِم  .2

 هذا الدفتر.. ولا يسُتخدمَ أيُّ معيار أو إجراء لم يرَِد في الشروط

ً من العا .3 ِ مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم، أن تطلب خطيا احات رض إيضيمكن للجنة التلزيم، في أيا

فحص  لات أوبشأن المعلومات المتعلاِقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكُّد من المؤها 

 العروض المقدَّمة وتقييمها.

قة اب وثيفي حال كانت المعلومات أو المستندات المقدَّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غي .4

ً  للجنة التلزيممعيَّنة، يَجوز  يا أو  لب تقديممن العارض المعني توضيحات حول عرضه، أو طالطلب خطا

ت خطية لمراسلاااستكمال المعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محدَّدة، شرط أن تكون كافة 

، ل الخطيةستكماواحترام مبادىء الشفافية والمساواة في المعاملة بين العارضين في طلبات التوضيح أو الا

 .من قانون الشراء العام 21من البند الثاني من المادة  3حكام الفقرة ومع مراعاة أ

ِ تغيير جوهري في المعلومات المتعلاِقة بالمؤ .5  و بالعرضهلات ألا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أيا

غير  ضجعل عر لاً أوالمقدَّم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل مَن ليس مؤهَّلاً من العارضين مؤهَّ 

 مستوفٍ للمتطلبات مستوفياً لها.

ِ مفاوضات بين الجهة الشارية أو لجنة التلزيم والعارِض بخصوص المع .6  لمتعلاقةالومات لا يمكن إجراءُ أيا

ِ تغيير في السعر إثر طلب ا من  ستيضاحبالمؤهلات أو بخصوص العروض المقدَّمة، ولا يجوز إجراء أيا

 أي عارض.

ً للمتطلابات إذا كان يفي بجميع المتطلاباال لجنة التلزيمتعَتبر  .7 ً جوهريا فتر دنة في ت المبيَّ عرض مستجيبا

 من قانون الشراء العام. 17وفقاً للمادة  الشروط

 العرض: لجنة التلزيمترَفضُ  .8

ادة حكام المقاً لأإذا كان العارض غير مُؤهَّل بالنظر إلى شروط التأهيل الواردة في دفتر الشروط وتطبي -أ

 ؛الشراء العام قانونمن  7

 إذا كان العرض غير مُستجيب جوهرياً للمتطلاِبات المحدَّدة في ملف التلزيم؛ -ب

العروض المالياة على نحو مُنفصل بحيث تدَرسها بعد الانتهاء من تدقيق وتقييم العروض  لجنة التلزيمتدَرس  .9

ء التلزيم مؤقتاً على أي عارض دون ، ولا يحق للجنة التلزيم فتح العرض المالي أو إرساالإدارية والفنياة
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التأكد من أن العرض أصبح مقبولًا من الناحية الإدارية والفنية، وذلك تحت طائلة تحمل المسؤولية الكاملة 

 أمام المراجع الرقابية المختصة.

ح لجنة التلزيم أيَّ أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدَّمة  .10 ً لأوتصُحاِ تر دف حكامفقا

 الشروط، وتبلِاغ التصحيحات إلى العارض المعني بشكل فوري.

 

 استبعاد العارض :13 المادة

اء ميزة تنافسية غير منصفة  تستبعد الجهةُ الشارية العارض من إجراءات التلزيم بسبب عرضه منافع أو من جرا

 .قانون الشراء العامة الثامنة من أو بسبب تضارب المصالح وذلك في احدى الحالتين المنصوص عنهما في الماد

 

 من قانون الشراء العام( 56)المادة  حظر المفاوضات مع العارضين :14 المادة

وأيا من العارضين بشأن العرض الذي قدَّمَه ذلك أو لجنة التلزيم تحُظَّر المفاوضات بين الجهة الشارية 

 العارض.

 

 من قانون الشراء العام( 16)المادة  الأنظمة التفضيلية :15 المادة

 //10سبة //آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنخلافاً لأي نص 

نات العرض ذ منشأ ات العشرة بالمئة عن العروض المقدامة لسلع أو خدمات أجنبية. تعُطى الأفضلية لمكوا

 الوطني.

 

 رفع السرية المصرفية: :16 المادة

يه أو ودع فيالمصرفية عن الحساب المصرفي الذي  يعُتبر العارض فور تقديمه العرض مُلتزمًا برفع السرية

الصادر عن  12/5/2020تاريخ  17ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التلزيم، سنداً للقرار رقم 

 .مجلس الوزراء

 

 إلغاء الشراء و/أو أيّ من اجراءاته: :17 المادة

ِ وقت قبل إبلاغ الـمل رام العقد، لـمؤقت إبتزم ايمكن للجهة الشارية أن تلُغي الشراء و/ أو أيا من إجراءاته في أيا

 من قانون الشراء العام. 25في الحالات التي نصات عليها المادة وذلك 

 

ا  :18 المادة ا غير عاديا  قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار انخفاضا

نة لذلك العرض  يجوز للجهة الشارية أن ترفض ِ ً بسائر العناصر المكوا رَت أنَّ السعر، مُقترنا أيَّ عرض إذا قرَّ

ً إلى موضوع الشراء وقيمته التقديرية ً غير عاديا قياسا من  27وتطُبق أحكام المادة  المقدَّم، مُنخفض انخفاضا

 قانون الشراء العام في هذا الشأن.

 

 العرض الفائز )أو التلزيم الـمؤقت( وبدء تنفيذ العقد: قبولقواعد  :19 المادة

 من قانون الشراء العام. 24( من المادة 1الفقرة )م وفقًا لأحكاتقَبل الجهةُ الشارية العرَض الـمقدَّم الفائز  .1

ارها رقالتزامن بتنشر  بعد التأكُّد من العرض الفائز تبُلغ الجهة الشارية العارض الذي قدَّم ذلك العرض، كما .2

عشرة  البالغة لتجميدابشأن قبول العرض الفائز )التلزيم الـمؤقت( والذي يدخل حياز التنفيذ عند انتهاء فترة 

، الـمعلومات التالية: ن على الأقلا  أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر، الذي يجب أن يتضمَّ

 إسم وعنوان العارض الذي قدَّم العرض الفائز )الـملتزم الـمؤقت(؛ -أ
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لعرض العرض، ويمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية إذا كان اقيمة  -ب

 الفائز قد تما تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى؛

 مدةَ فترة التجميد بحسب هذه الفقرة. -ج

لا  هلةلال ملعقد خفور انقضاء فترة التجميد، تقوم الجهة الشارية بإبلاغ الـملتزم الـمؤقت بوجوب توقيع ا .3

 خمسة عشر يوماً. //15تتعداى //

لشراء خلال تنفيذ ا أو مع لا تتَّخذ سلطة التعاقد ولا الـملتزم الـمؤقات أيَّ إجراءٍ يتعارض مع بدء نفاذ العقد .4

 عقد.فاذ الالفترة الزمنياة الواقعة ما بين تبليغ العارض الـمعني بالتلزيم الـمؤقت وتاريخ بدء ن

كن لحالة يمي هذه االـملتزم الـمؤقت عن توقيع العقد، تصُادِر الجهة الشارية ضمان عرضه. ففي حال تمنُّع  .5

اً زة وفقللجهة الشارية أن تلُغي الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائ

ا سارية لاحيتهللـمعايير والاجراءات الـمحدَّدة في هذا القانون وفي ملفات التلزيم، والتي لا تزال ص

 الـمفعول. تطُبَّق أحكام هذه الـمادة على هذا العرض بعد إجراء التعديلات اللازمة.
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 القسم الثاني

 أحكام خاصة بالعقد وتنفيذ الإلتزام

 

 دفع الطوابع والرسوم :20 المادة

م ه ي ذا الإلت زاه ان كافة الطوابع والرسوم التي تتوجب وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء الناتجة عن  -

 في حال توجبها. على عاتق الملتزم بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة

لملت زم تص ديق اب لاغ ابالألف خ لال خمس ة أي ام عم ل م ن ت اريخ  /4رسم الطابع المالي البالغ /الملتزم  يسُداد  -

 بالألف عند تسديد قيمة العقد. /4الصفقة، و/

 

 الإلتزاممدة  :21 المادة

 اعتبارًا من تاريخ بدء نفاذ العقد. (، يسري مفعولهاأشهر 10تحُدد مدة هذا الإلتزام بـ )

 تعاقد.لطة التوقيع العقد من قبل المرجع الصالح لدى ستاريخ بدء نفاذ العقد: هو تاريخ إبلاغ المُلتزم 

 

 (من قانون الشراء العام 29المادة )  قيمة العقد وشروط تعديلها :22 المادة

تكون البدلات الـمتَّفق عليها في العقد ثابتة ولا تقَبل التعديل والـمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضمن  .1

ً لشروط التعديل والـمراجعة في الحالات الاستثنائية  ت عليها ضوابط محدَّدة وفقا من  29المادة التي نصا

 قانون الشراء العام.

 يمة العقد.عند تعديل ق الشراء العام من قانون 26ترُاعى شروط الإعلان الـمنصوص عليها في الـمادة  .2

 

 (من قانون الشراء العام 32ة لمادا)تنفيذ العقد والاستلام  :23 المادة

تقريرها خلال مدة م لجنة الإستلامن قانون الشراء العام وتقُدِام  101المادة يجري الإستلام وفقاً لأحكام  .1

 زمنية أقصاها ثلاثين يوماً تبَدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قبِلَ الملتزم.

 لك خطاياً سباب ذأفي حال تطَلَّبتَ طبيعة المشروع وحجمه مدة تتجاوز الثلاثين يوماً، على اللجنة تبرير  .2

ً تَ ووضع اقتراحاتها بهذا الشأن، على ألاا تتجاوز المهل قديم تن تاريخ بدأ مة في جميع الأحوال الستين يوما

 طلب الاستلام من قبِلَ الملتزم. 

حلة ل كلا مرتتناو يَجري الاستلام على مرحلتين مؤقاتاً ونهائياً، ويمكن أن يجري مرة واحدة أو على مراحل .3

 حسب طبيعة المشروع وطريقة الإستلام(ب)تعدل  .منها جزءاً من التلزيم

 هلة الإستلام في شروط العقد.ر متذك .4

 

 من قانون الشراء العام( 30)المادة  التعاقد الثانوي :24 المادة

ميع تنفيذ ج اقد عنيجب على الملتزِم الأساسي أن يتولاى بنفسه تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه سلطة التع .1

 بنوده وشروطه، ويمُنع عليه تلزيم كامل موجباته التعاقدية لغيره.

 

 من قانون الشراء العام( 31التنفيذ والكشوفات )المادة الإشراف على  :25 المادة

ا: الكشوفات:  ثانيا

 يجب أن يحُدَّد في شروط العقد ما يلي:

ن صديقها موجوب تووُجوب تقديم الـمُلتزم كشوفات السلع أو الخدمات أو الأعمال الـمنفَّذة على اختلافها  .1

 قبل سلطة التعاقد؛
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 5شفى خلال مهلة أيام من تاريخ تسليم السلع وتوافق عليها المست 10 تعد الكشوفات خلال مهلة لا تزيد عن .2

 أيام من تاريخ استلام الكشوفات والتأكد من صحتها .

 يوما" من تاريخ تقديم الكشوفات. 30المهلة القصوى للدفع هي  .3

 

 الحوادث والمسؤوليات :26 المادة

تص يب الغي ر والع املين تح ت إمرت ه يتحمل الملتزم المسؤولية الكاملة عن كافة المخاطر والحوادث التي ق د  -

طيلة فترة تنفيذ الأعمال، كما يعتبر مسؤولاً عن كافة الأضرار التي تلحق بمنشآت الإدارة م ن ج راء وأثن اء 

 تنفيذ الأعمال وعليه إتخاذ كافة التدابير لمنع حدوثها.

 وم بها. على الملتزم تصليح كل عطل وضرر يلحق بمنشآت الإدارة ينتج عن الأعمال التي يق -

وف ي ح ال المخالف ة تق وم الإدارة بإتخ اذ الإج راءات اللازم ة وعل ى نفقت ه وتحس م الأك لاف م ن قيم ة ض  مان  -

 .حسن التنفيذ

 

 من قانون الشراء العام( 37)المادة  6دفع قيمة العقد :27 المادة

 

بر مصرف تحويل عبحسب سعر صيرفة  أو بالليرة اللبنانية تدفع قيمة العقد بعد تنفيذه بالدولار الأميركي،

 تقدم من قبل الملتزم لتصفيتها وفقاً للأصول. فواتيروذلك بموجب لبنان 

 

د شروط العقد طريقة الدفع بحسب مراحل التنفيذ أو بحسب الـمُنجزات، على أن تت -أ  لدفعات معاناسب تحُداِ

 نة إلى أنالخزي العشر موقوفاً فيالـمُنجزات، وعلى ألا تتجاوز تسعة أعشار الـمبلغ الـمستحق، ويبقى 

 يتما الاستلام النهائي.

د مدة لضمان اللو -ب أو  و الأشغالازم أترُدا هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي إذا كان العقد لا يحداِ

ة الـمُعطا ماناتالخدمات. ويمكن لسلطة التعاقد أن تكفا عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما تغطي الض

 ازية.تبقاى من تنفيذ العقد. كما يحقا لها استبدال التوقيفات العشرية بضمانة مومخاطر ما 
دفعات تسديد الورية لعند تسديد الدفعات وفقاً لأحكام هذه الفقرة يجب الأخذ بالاعتبار حسم الـمبالغ الضر -ج

 ادناه. 3على الحساب الـمشار إليها في الفقرة 
1.  

الـمئة من قيمة بعشرين  //20يمُكن أن يجُيز العقد لسلطة التعاقد إعطاء الـملتزم سلفات لا تتخطاى // -أ

التعاقد،  مكن لسلطةينية. ليرة لبنا مليار عشر بخمسةالعقد على ألا تتجاوز في أيا حال سقفاً مالياً مُحدَّداً 

لـملتزم طاء اشروط العقد على ذلك، إع عند تجاوز النسبة الـمحدَّدة في هذه الفقرة، وفي حال نصَّت

 سلفات لقاء كفالات مصرفية، وذلك بعد إبلاغ هيئة الشراء العام.

  لسلفات.ابالغ متعُاد الكفالة الـمصرفية الـمُشار إليها في هذه الفقرة إلى الـملتزم عند حسم كامل  -ب

 أعلاه في حال عدم الإنطباق( 3 )تحذف الفقرة

 

 من قانون الشراء العام( 38الغرامـات )المادة  :28 المادة

ب على الملتزم التقيُّد بالمهل المحدَّدة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحدَّ   ه.دة فييتوجا

د مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات ال  ضرر.تفُرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الملتزم بمُجرا

                                         
 من ق.ش.ع 37م.  6
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، لمطلوبةافي انجاز الأعمال  قيمة العقد عن كل يوم تأخير من (%5) نسبتهانقدية تأخير  وتحتسب غرامة

 ت. وإذا تجاوزمن قيمة العقد (%10)الغرامات عن ، على أن لا تزيد هذه ويعُتبر كسر النهار نهارًا كاملًا 

وفي جميع  شأن.في هذا ال من قانون الشراء العام 33المادة  أحكامتطُبق ، النسبة المذكورةغرامات التأخير 

 الأحوال يصُادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتاً الى حين تصفية التلزيم.

 

 من قانون الشراء العام( 33)المادة  أسباب انتهاء العقد ونتائجه  :29 المادة

: النكول  أولاا

وب التقيُّد سمياً بوجرنذاره ناكلاً إذا خالَف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط هذا، وبعد إ الملتزِميعُتبر  -1

شر يوماً عخمسة وبكافاة موجباته من قبل سلطة التعاقد، وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحداٍ أدنى 

 ليه.كحداٍ أقصى، وانقضاء المهلة هذه دون أن يقَوم المُلتزم بما طلُب إ

شراء ة هيئة الوافقم على ل يصدر عن سلطة التعاقد بناءً  إلا بموجب قرار معل  لتزم ناكلً لا يجوز اعتبار الم   -2

 العام.

ِ إنذار وتطبق الإجر -3 يها في لمنصوص علااءات إذا اعتبُر الملتزم ناكلاً، يفُسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيا

 من قانون الشراء العام. 33ادة البند )أولًا( من الفقرة الرابعة من الم

 ثانياا: الإنهاء

 :ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أيا إنذار في الحالتين التاليتين -1

ً طبيعياً، إلاا إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواص -أ بل قنفيذ من لة التعند وفاة الـملتزم إذا كان شخصا

 .الورثة

ا في الفقرة صوص عليهت الـمنعندئذ الإجراءا مُعسَراً أو حُلَّت الشركة، وتطُبَّقإذا أصبَح الـمُلتزم مُفلساً أو  -ب

 من قانون الشراء العام. 33الثانية من البند الرابع من المادة 

 .القوة القاهرة ية بنتيجةتعاقديَجوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا تعذار على الـملتزم القيام بأيا من إلتزاماته ال -2

ا:  الفسخ ثالثا

ٍ من الحالات التالية: -1  يفُسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيا إنذار في أيا

و الغش لإحتيال أأو ا إذا صدرََ بحقا الـمُلتزم حكمٌ نهائيا بارتكاب أيا جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ -أ

فقاً والي، الإحتيأو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب الـمصالح أو التزوير أو الإفلاس 

 للقوانين الـمرعية الاجراء؛

 من هذا القانون. 8إذا تحقَّقتَ أيا حالة من الحالات الـمذكورة في الـمادة  -ب

 في حال فقُدان أهلية الـملتزم. -ج

ليها علـمنصوص اراءات إذا فسُِخ العقد لأحد الأسباب الـمذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تطُبَّق الإج -2

 ة الأولى من البند الرابع من هذه الـمادة.في الفقر

 

 

 

ا: نتائج انتهاء العقد:   رابعا
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عام، أو في حال من قانون الشراء ال 33في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ الـمحدَّدة في المادة  -1

، تتَُّبع بل الورثةق ذ منتحقَّقتَ حالة إفلاس الـملتزم أو إعساره، أو في حال وفاة الـملتزم وعدم متابعة التنفي

 من قانون الشراء العام. 33فوراً، خلافاً لأيا نص آخر أحكام الفقرة رابعًا من المادة 

ٍ من ابيامه لا يترتَّب أيا تعويض عن الخدمات الـمُقدَّمة أو الأشغال الـمنفَّذة من قبل من يثبت ق -2 لجرائم أيا

قانون الشراء  من 33من الـمادة « ثالثاً »ولى من الـمنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأ

  العام.

ترونياة نصة الإلكالـم ينُشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الـموقع الالكتروني لسلطة التعاقد إن وُجِد وعلى -3

 الـمركزياة لدى هيئة الشراء العام.

 

 من قانون الشراء العام( 39)المادة الاقتطاع من الضمان  :30 المادة

ً لأحكام وشروط العقد، حقَّ لسلط اع هذا عاقد اقتطة التإذا ترتاب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقا

كلاً وفقاً عتبُرِ نافعل ايالمبلغ من ضمان حسن التنفيذ ودعوة الملتزم إلى إكمال المبلغ ضمن مداة معيَّنة، فإذا لم 

 .قانون الشراء العاممن  33من المادة  (أولا) الفقرةلأحكام 

 

 من قانون الشراء العام( 40)المادة  الإقصـاء :31 المادة

وفقاً لما نصت عليه  نهائي تطبق أحكام الإقصاء على الملتزم الذي يعتبر ناكلًا أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي

 من قانون الشراء العام. 40المادة 

 

  القوّة القاهرة :32 المادة

الملتزم دون التسليم في المدة المُحددة، يتوجب عليه ان يعرضها رادة ااذا حالت ظروف استثنائية وخارجة عن 

فورًا وبصورة خطية على )الإدارة المعنية( والتي يعود لها وحدها الحق بتقدير الظروف لجهة قبولها أو رفضها 

 وعلى الملتزم الرضوخ لقرارها في هذا الشأن.

 

 النزاهة :33 المادة

 العام.من قانون الشراء  110تطُباق أحكام المادة 

 

 الشكوى والإعتراض :34 المادة

يح أو ار صريَحقا لكلا ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أيا إجراء أو قر

، ويكون مخالفاً فاذ العقدقة لنضمني تتاخذه أو تعتمده أو تطَُبِاقه أيا من الجهات الـمعنياة بالشراء في الـمرحلة الساب

لـمعمول لإعتراض اءات اتعلقة بالشراء العام، على ان تتبع إجرالأحكام قانون الشراء العام والـمبادئ العامة الـم

 ام.في قانون الشراء الع عنهابها لدى مجلس شورى الدولة لحين تشكيل هيئة الإعتراضات المنصوص 

 

 القضاء الصالح: :35 المادة

ن زم مالملتإن القضاء اللبناني وحده هو المرجع الصالح للنظر في كل خلاف يمكن أن يحصل بين الإدارة و

 جراء تنفيذ هذا الإلتزام.
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 (1المُلحق رقم )

 شفى د.مناقصة عمومية غب الطلب لتوريد أقمشة كفردين وكتان وتوابعه لصالح مستللإشتراك 

 2026عبد الله الراسي الحكومي لسنة 

 

 السعر الإجمال   السعر الكمية الوحدة المواصفات اسم الصنف الرقم

     1500 يرد سم 150 كفردين 1

     400 يرد سم 240 كتان ابيض 2

     200 يرد سم 160 لينو ابيض وازرق 3

     200 يرد سم150 تركال رمادي 4

     120 يرد سم 150 لينو معرق خاص للأطفال 5

     3 يرد سم  3 مغيط عريض 6

     3 يرد سم 1 مغيط رفيع 7

           المجموع 8

 

  



 

 الجمهورية اللبنانية  
 )إسم الجهة الشارية(

 

Page 16 of 19 

 

 

 (2المُلحق رقم )

 تعهــدتصريح / 

مناقصة عمومية غب الطلب لتوريد أقمشة كفردين وكتان وتوابعه لصالح للإشتراك في 

 2026مستشفى د. عبد الله الراسي الحكومي لسنة 

 

 

 ........................أنا الموقع ادناه ...................................................................

  ................مؤسسة/شركة ......................................................الممثل بالتوقيع عن 

........ ............ة.........................................منطقة...................المتخذ لي محل اقام

 ..................................حي...............................شارع...........................ملك.

 ......،............رقم الهاتف........................، مكتب ............................... فاكس ......

 

هذا ي شتراك فالمتضمن التعهد، الشروط الادارية والفنية الخاصة للا دفتر الشروطعلى انني اطلعت اعترف ب

 نسخة عنها.التي تسلمت  التلزيم

ل يل الاعماتفاص واصرح انني وبعد الاطلاع على هذه المستندات التي لا يمكن باي حال الادعاء بتجاهلها وعلى

... من  ب المادةوبمدة صلاحية العرض المحددة بموجاتعهد بقبول كافة الشروط المبينة فيها وانني المطلوبة، 

 دون أي نوع من انواع التحفظ او الاستدراك.وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة ط هذا ودفتر الشر

  المجموعات التالية:بوأنني تقدمت لهذا الإلتزام للإشتراك بالأصناف/

.................................................................................... 

ل شروط تبار كهذا آخذاً بعين الاعكما اصرح بانني وضعت الاسعار وقبلت الاحكام المدرجة في دفتر الشروط 

 التلزيم ومصاعب تنفيذه في حال وجوده.

م، لمال العامن ا كما أتعهد برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ

 وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أيٍ نوعٍ كان، يتناول مالاً عامًا.

 

 

 

 ____________التاريخ           

 ختم وتوقيع العارض       

 
 طوابع بقيمة

 لبنانية ليرة مليون
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 (3المُلحق رقم )

 7تصريح النزاهة 

 

 _______________________________________________________     :عنوان الصفقة

 ________________________________________________________    الجهة المتعاقدة:

 ________________________________________ اسم العارض / المفوض بالتوقيع عن الشركة:

 ____________________________________________________________إسم الشركة: 

 

 

 نحن الموقعون أدناه نؤكد ما يلي:

د تؤدي قعلاقات  م، أيتشارين، أو أقاربهليس لنا، أو لموظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المس .1

 إلى تضارب في المصالح بموضوع هذه الصفقة.

 لح.سنقوم بإبلاغ هيئة الشراء العام والجهة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصا .2

، أقاربهم ن، أولم ولن نقوم، ولا أيا من موظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشاري  .3

 بممارسات احتيالية أو فاسدة، أو قسرية أو مُعرقلة في ما يخص عرضنا أو اقتراحنا.

غ أي مبال ى دفعلم نقدم، ولا أيا من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، عل .4

 .لأي كان ة، أولجهة المتعاقدللعاملين، أو الشركاء، أو للموظفين المشاركين بعملية الشراء بالنيابة عن ا

5.  ً وضوعها مكان  في حال مخالفتنا لهذا التصريح والتعهد، لن نكون مؤهلين للمشاركة في أي صفقة عمومية أيا

 ونقبل سلفاً بأي تدبير إقصاء يؤُخذ بحقنا ونتعهد بملء إرادتنا بعدم المنازعة بشأنه.  

 قبل المراجع المختصة. إن أي معلومات كاذبة تعُرضنا للملاحقة القضائية من

 

 

 _______________التاريخ:      

 العارض ختم وتوقيع                  

  

                                         
7
 يرُفق هذا التصريح بالعرض -  
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 (4)الملحق رقم 

 ضمان حسن التنفيذ/كتاب ضمان العرض

 

   ………………………مصرف 

 لجانب )اسم الجهة الشارية(

 

 ……………………: كتاب ضمان العرض لصالحكم بقيمة / / فقط، بناء للآمر السيد الموضوع

 وذلك للإشتراك في )عنوان الصفقة(

 

………………….. بالسيد   ، الممثل…………….………مركزه…………………مصرف  ان  

او السادة )……………… ، وبناء للآمر السيد …..……………الموقع عنه أدناه وذلك بصفته 

 ،……………(أو الشركة ………………. 

مبلغ  رط أيشيتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض او للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد او 

ب موجب كتانكم بتطالبونه به حتى حدود )تحديد القيمة والعملة بالارقام والاحرف( نقداً وذلك عند اول طلب م

 صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان اسباب هذه المطالبة.

كم وبين د بينوعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي ارتباط او عق

وبانه لا يحق ………………( او الشركة ……………. او السادة …………………. ) الآمر السيد 

ستناد ا به بالاوننلبلمصرفنا في أي حال من الاحوال ولا في أي وقت كان الامتناع او تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطا

الدفع  ى طلبالى كتاب الضمان هذا . كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة او في الاعتراض عل

الذي يصدر عنكم او عن أي مسؤول لديكم ، او حتى ان يقبل أي اعتراض قد يصدر عن السيد 

غيرهم او عن غيره )او ………………( او الشركة …………… او السادة ………………….. ) 

 او غيرها( بشأن دفع المبلغ اليكم بناء لطلبكم.

تعيدوه  الى ان اهذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائيً وبنهاية …………….. يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية 

 الينا او الى ان تبلغونا اعفاءنا منه.

 محدد فيهصى الان كل قيمة تدفع من مصرفنا بالاستناد الى كتاب الضمان هذا بناء لطلبكم، يخفض المبلغ الاق

 بذات المقدار. 

 .لاحيات المحاكم المختصة في لبنانيخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولص

 ……………………وتنفيذاً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل اقامة في مركز مؤسستنا في 

 المكان :

 الصفة :

 :  الاسم

 التوقيع:
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 (6)رقم  الملحق

 نافي للجهالة قع العملامو معاينةبتصريح 

 شفى د.مناقصة عمومية غب الطلب لتوريد أقمشة كفردين وكتان وتوابعه لصالح مستللإشتراك 

 2026عبد الله الراسي الحكومي لسنة 

 ….......……………………………….........……................…………أدناه.أنا الموقع 

 

 (1……......……........………………………………………................…………)بصفتي

 

 (2……........…….........……....………………................…………)ا بالتوقيع من قبلومفوضً 

 

 (3...................)……………………………………………...................….....أصرح باسم 

 

ق آخر متعل و بأي عذرولن أتذرع فيما بعد بالجهل أ المذكور أعلاه بالتلزيم ةالخاص قع العملاموبأنني قد عاينت 

 المذكورة. المواقعبحالة 

ين العارض )سواء في دفتر الشروط هذا أو في غيره( هي لإرشاد سلطة التعاقدا تقدمهإن المعلومات التي 

رتبطة في تحضير عروضهم. على كل عارض بذل جهده الخاص للتحقق من المخاطر التجارية المالمحتملين 

أي  صل عليهاأية مسؤولية عن أية معلومات غير صحيحة قد يحتتحمل سلطة التعاقد ولا  )(بإدارة واستثمار 

 عارض.

ه سؤوليتمتقديم عرضه هي على معاينة مواقع العمل وإن أية مصاريف أو تكاليف تكبدها أي عارض من أجل 

 أي مسؤولية من أي نوع كانت مرتبطة بذلك. سلطة التعاقدالكاملة وليس على 

 

 العارض: وختم توقيع

 التاريخ:

 

شروط ي دفتر الفمواقع العمل المُحددة  قد عاينالموقع أعلاه  بأن العارض (تحديد إسم الجهة الشارية)تفيد 

 الإدارة.برفقة مندوب من قبل  الخاص بالصفقة

 سلطة التعاقدتوقيع وختم 

 التاريخ:

 
 إيضاح:

 ( صفة المُوَقِاع بالنسبة للعارض )صاحب المؤسسة أو الشركة أو مديرها أو حامل وكالة، إلخ ...(1)

ورة صرية أو يضم التجا في الإذاعة ( على المُوَقِاع أن يكون مفوضاً رسمياً بالتوقيع عن المؤسسة أو الشركة صاحبة العرض كما هو محدد2)

 مصدقة حسب الأصول عن المستند الذي يخوله حق التوقيع.
 )شركة/مؤسسة( عارضلل( اسم الشخص المعنوي 3)
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